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 السنة ومكانتها في الشريعة الإسلامية تعريف 1.0.

يشهد الاقتصاد الإسلامي حاليًا تطوراً متسارعًا، ويتزايد البحث والتحقيق فيه. لذلك، من الضروري الالتزام  
بالشريعة التي هي نبراس المجتمع. وكما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: "تركت فيكم أمرين لن تضلوا  

كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولن يفترقا حتى يلتقيا على حوضي".  ما تمسكتم بهما:  
كم الإسلام جميع جوانب الحياة الإسلامية، بما في ذلك المجال الاقتصادي،  2018)صحيح الحاكم،   (. يُح

في هذه المعاملة،   وهو ما يحعرف بالمعاملة. و تندرج جميع أنواع التفاعلات الاجتماعية والاقتصادية بين البشر
دد الأحكام   الشأن، لأنها تُح النبوية مرجعًا مهمًا في هذا  السنة  الشريعة. وتحعدّ  التي يجب أن تستند إلى 
والأخلاق في الأنشطة الاقتصادية. المصدر الرئيسي للشريعة الإسلامية هو القرآن الكريم، والمصدر الثاني  

فعال وأحكام النبي صلى الله عليه وسلم. الاقتصاد الإسلامي  هو السنة النبوية، التي تشمل جميع أقوال وأ
المثال، تتضمن مبادئ   النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى سبيل  قائم منذ زمن طويل، واستمر منذ عهد 
الأعمال الإسلامية حاليًا لوائح محددة تحظهر أن الاقتصاد الإسلامي قد تطور وفقًا للشريعة الإسلامية. 

ارس جميع الأنشطة الاقتصادية  ويحؤمل أن تحر  اعى في عملية وضع هذه اللوائح أحكام القرآن والسنة، وأن تمح
 (.٢٠٢٣وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، كما جسّدها النبي محمد صلى الله عليه وسلم )إسفيانتي، 

 تعريف المعاملات المالية 1.1 

"معاملات" شؤون الحياة بشكل عام. ووفقًا لكاموس ديوان  في اللغة العربية، تعني كلمة "معاملة" أو جمعها  
يتعلق بمجال المجتمع من أمور أو أمور.2000) المعاملات مهنة   (، فإن كلمة "معاملات" هي كل ما 

تتضمن علاقات إجرائية أو تنظيمية بين البشر في مختلف جوانب الحياة، وخاصة في المجالات الاقتصادية 
وهي تشمل جميع أنواع المعاملات التي تُدث في المجتمع، مثل البيع والشراء والإيجار والمالية والاجتماعية.  
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البشرية بطريقة عادلة ومتوازنة   تلبية احتياجات الحياة  والإقراض والاستثمار والمشاركة وغيرها الكثير. إن 
لات الإسلامية عن (. ومن الأمور التي تميز المعام2021ومتناغمة هو الهدف الرئيسي للمعاملات )غاني،  

غيرها أن جميع هذه الأعمال يجب أن تستند إلى الشريعة الإسلامية التي وضعها الله سبحانه وتعالى. وهذا 
يعني أن كل عمل يجب أن يتبع المبادئ الإسلامية مثل الصدق والعدل وتُريم الربا والغرر أو عدم اليقين.  

ة الاحتياجات الدنيوية فحسب؛ وهي أيضًا عبادةٌ تحقرّب وبعبارة أخرى، فإن المعاملات لا تقتصر على تلبي
إلى الله عز وجل إذا أححسنت النية واتبّعت المنهج الشرعي. ولذلك، أصبحت المعاملات جزءًا أساسيًا من 

 (.٢٠٢١البنية الاقتصادية الإسلامية التي تحؤكّد على البركة والرخاء المتبادل في كل معاملة )أحمد، 
 

ت فرع من فروع الفقه، يحشير إلى القوانين أو اللوائح المتعلقة بالأنشطة التجارية والشؤون  فقه المعاملا 
المالية من منظور إسلامي. وهو أحد المكونات المهمة للنظام القانوني الشرعي الذي يحنظم العلاقات بين 

والإقراض، والشركات، وغيرها  البشر في جانب المعاملات، بما في ذلك البيع والشراء، والإجارة، والاستثمار،  
من العقود التي تنطوي على نقل الملكية أو المنافع. وينصب التركيز الرئيسي لفقه المعاملات على تُديد ما  
إذا كان العقد أو الاتفاقية صحيحًا أو باطلا أو يُتوي على عناصر محظورة مثل الربا أو الغرر أو الغش. 

يُتوي على قوانين تتعلق بالعلاقة بين البشر والله سبحانه وتعالى    وعلى عكس فقه العبادات الخاصة الذي
مثل الصلاة والصيام والزكاة والحج، وهي ثابتة ولها شروط وأركان لا يمكن تعديلها، فإن فقه المعاملات  
لا  أكثر مرونة. ففي فقه المعاملات، يمكن تغيير القانون وفقًا للمصلحة العامة والظروف الحالية طالما أنه  

يتعارض مع المبادئ الأساسية للشريعة. لأن التفاعلات الاجتماعية والاقتصادية البشرية في تطور مستمر،  
الف حدود الله سبحانه وتعالى. لذا، يحؤدي فقه المعاملات دوراً  والإسلام يحتيح المجال للتكيف ما دام لا يُح

سلمين بإنصاف وشفافية، وبما يتوافق مع أحكام هامًا في ضمان إدارة جميع الشؤون الاقتصادية والمالية للم
 (.٢٠٢١الشريعة الإسلامية، لتحقيق الرخاء في الدنيا والآخرة )أحمد، 

 


